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الدرس التاسع والسبعون

:المفت أدلة اشتراط الحياة ف

بعد استعراض الأقوال ف المسألة نصل إل أدلة الطرفين ف اشتراط الحياة ف المفت وعدمه، فقد استدل القائلون بالاشتراط
وعدم جواز تقليد الميت ابتداءاً بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: الإجماع

فقد ادع كبار علماء الإمامية الإجماع عل عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً وبعضهم ادع أنّها من ضروريات المذهب ف مقابل
المذهب الاخرى الت ترى جواز تقليد الميت، يقول المحقق الثان (قدس سره) ف شرح الألفية: «لا يجوز الأخذ عن الميت مع

وجود المجتهد الح بلا خلاف بين علماء الإمامية».

«غيرها «كالفتاوى مثلا كتبهم المختصرة والمطولة وف المسالك: «قد صرح الأصحاب ف (قدس سره) ف ويقول الشهيد الثان
باشتراط حياة المجتهد ف جواز 
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ذلك خلاف مشهور»، ويقول ف ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة ف الآن خلاف ف العمل بقوله، ولم يتحقق إل
رسالة له: «تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم وما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ما علمنا مخالف ف ذلك

.. ولا قائل بجواز تقليد الميت فانّهم ذكروا ف كتبهم الاوصولية والفقهية قاطعين بما ذكرنا».

وقال صاحب المعالم: «العمل بفتاوى الموت مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا عل المنع من الرجوع إل فتوى الميت مع
.«وجود المجتهد الح

وذهب المحقق الوحيد البهبهان (قدس سره) ف كتابه الفوائد إل وجود إجماع فقهاء الإمامية عل هذه المسألة وقال: «وربما
جعل ذلك من مذهب الشيعة».

كلام السيد الخوئ (رحمه اله): 

وقد ذكر السيد الخوئ ف التنقيح أنّ هذا الإجماع عل فرض قبول الصغرى فيه إلا أنّه إجماع غير تعبدي أي غير كاشف عن قول
المعصوم لاحتمال استناد الفقهاء عل أدلة المذكورة لهذه الفتوى، فهو محتمل المدرك.
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جواب صاحب تفصيل الشريعة:

تاب الوحيد الذي يعرض مقارنة بين آراء السيد الخوئكتابه تفصيل الشريعة (وهو ال لام فوقد أجاب سماحة الوالد عن هذا ال
والإمام الراحل (رحمهما اله) وقد صدر إل الآن 22 جزء منه) بأنّ ما نحن فيه ليس من قبيل الإجماع المحتمل المدرك، بل هو

فوق الإجماع ومن ضروريات المذهب كما صرح بذلك السيد الخوئ نفسه، فيف يدع بأنّه من ضروريات المذهب ثم يقول بأنّ
هذا الإجماع مدرك وغير تعبدي؟
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نظر الاستاذ:

تقدم أنّ الاخباريين لا يقولون بجواز التقليد الذي يقول به الاصوليون بل من باب رجوع المقلّد إل المجتهد بعنوانه راوياً للحديث لا
بما أنّه فقيه لأنّهم يقولون بالانسداد، ولو كانوا يقولون بالانفتاح لذهبوا إل ما ذهب إليه سائر فقهاء الإمامية، وقد سبق وأن بحثنا

مسألة الضروري من الدين ف مسألة عدم جواز التقليد ف الضروريات، فلو كان المراد من الضروري هنا ما يشبه وجوب
الصلاة والصوم والحج من ضروريات الدين الذي لا يجوز فيها التقليد، فمن الواضح أنّ هذه المسألة (أي جواز تقليد الميت)

ليست كذلك بل ه من قبيل جواز الجمع بين الصلاتين الذي يعتبر من ضروريات مذهب الإمامية، كيف وكل طرف يسع لإثبات
رأيه بالأدلة المتوفرة لديه، وعليه فاللازم ف بداية الأمر توضيح المراد من الضروري هنا، فان كان المراد منه ضروري ف المذهب

فيمن ف حقه الاجتهاد والتقليد بخلاف ما كان المراد منه ضروري الدين.

هذا من جهة، ومن جهة اُخرى فنحن لا نرى أساساً أنّ هذه المسألة من ضروريات فقه الإمامية وإن ادع السيد الخوئ (قدس
سره) ذلك، لأنّه «أولا» يوجد اختلاف بين الاصوليين أنفسهم كما هو الحال ف الميرزا القم وبعض العلماء الذين لم تصل إلينا

آراؤهم.

«وثانياً» إنّ الأخباريين هم من علماء الإمامية وقد ذهبوا ف هذه المسألة إل غير فتوى المشهور، فلا يصح اهمال فتواهم بجواز
تقليد الميت ابتداءاً لمجرد كونهم اخباريين، ومن هنا لا يصح القول بأنّ عدم جواز تقليد الميت هو من ضروريات مذهب الإمامية.

و«ثالثاً» لو قلنا بأنّ هذه المسألة من ضروريات فقه الإمامية، فمع ذلك لا نرى وجهاً للإشال عل السيد الخوئ ف وجود تهافت
 عل ثير من الضروريات لا يدععائه الإجماع وقوله بأنّ المسأله من ضروريات المذهب، لأنّ البين اد
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الإجماع فلا ملازمة بين ادعائه ضرورة المذهب وإناره الإجماع، فالصلاة مثلا من ضروريات الدين لوجود الثير من الآيات

والروايات الت تؤكد هذا الوجوب للصلاة ولا أحد يدع وجود الإجماع عل ذلك وأنّ الإجماع أحد الأدلة عل وجوب الصلاة، لأنّ
ملاك الإجماع حدس قول المعصوم والشف عنه، ولا معن لذلك مع وجود الآيات والروايات المتوفرة والصريحة، وبعبارة

اُخرى: لا ملازمة بين أن يون الشء ضرورياً وبين أن يون إجماعياً، أي الإجماع الذي يون بنفسه دليلا مستقلا كاشفاً عن قول
المعصوم، و عليه لا إشال ف قول السيد الخوئ بأنّ هذه المسألة من جهة ضرورية، ومن جهة اُخرى لا حجية للإجماع ف هذا

المورد.


